
  يمينــــة خضار/أ الإداري للتطوير كآلية الاختصاص تفويض

 

5102 مارس –الخامس العددـــــــــــــــ  الأكاديمية اساتللدر الباحث مجلة  
344 

 تفويض الاختصاص كآلية للتطوير الإداري

 

 أ/ خضار يمينــــة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة الحاج لخضر باتنة

 : ملخص

، ومدى تأثيرها على تطوير الجهـا   صالاختصاتناولت في هذا البحث عملية تفويض 

أصبح من الموضوعات المهمـة في وتتنـا الحـالع بعـد أ       الاختصاصالتفويض في فالإداري 

مانـة   البحـث عـن وسـيلة    الأعباء على الـريي  الإداري فاـا  لمامـا    تراكمشعب مهام وبت

وهريـة  تمان المرفق من أ  يسير بانتظام ويخفف العبء على الأصيل ليتفـر  للمهـام الج  

بافــاءو وفاعليــة وهــذا يتمــا ســـي دي از اصــري الجهــا  الإداري واخراجــ  مــن مشـــالة         

ــأثرو       ــويض الإداري متــ ــة التفــ ــير عمليــ ــى في الأخــ ــ  لتبقــ ــ  تعرتلــ ــم الإداري الــ التركيــ

ــة    ــة الإداريـ ــل الم سسـ ــايدو داخـ ــفة السـ ــ   بالفلسـ ــا   ونمـ ــة أيضـ ــة ومرهونـ ــادات الإداريـ القيـ

 بالظروف وايتياجات الأفراد.

Résumé : 

cette recherche concerne la notion de la délégation des attributions 
administratives, et son impact sur le développement de l’appareil étant un 

des thèmes actuellement importants. 

Vu l’accumulation des taches des responsables, la délégation est devenue 

une solution pour bon fonctionnement des administrations. Ce qui pourrait 

certainement corriger les inconvénients de la concentration administrative, 

cette notion dépend largeunent de la philosophie de l’institution et le 

comportement des chefs ainsi que les circonstances et les besoins. 



  يمينــــة خضار/أ الإداري للتطوير كآلية الاختصاص تفويض

 

  5102 مارس –الخامس العددـــــــــــــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

345 

 مقدمة: 

أدى التطور في الوظيفة الادارية از السعع نحو ايجاد وسايل تخلـق تـوا   في   لقد  

المنظومــة الاداريــة، وهــذا بتطــوير العمــل الإداري وجعلــ  يتماتــى مــ  متطلبــات ا تمــ     

را ضـــروريا لـــي  فقـــ   جهـــمو الإداريـــة أم ـــالاـــ يرو فاانـــت الحاجـــة از اعـــادو تنظـــيم الأ 

بالنســبة للــدوت المتقدمــة بــل يــمداد أك ــر عنــد الــدوت الناميــة علــى أســا  أنهــا مــا  الــت    

مرتبطــة بالدولــة في تلبيــة ياجياتهــا المتعــددو ييــث يقــ  عليهــا وبالــذات علــى جها هــا      

الإداري تنفيــذ هــذن النشــالاات، ولا يماــن أ  يضــطل  بهــذن المهــام وتنظيمهــا علــى أســ      

 اذا اهتم بال الجوانب القانونية وتطبيقها بطريقة صحيحة وعلمية.سليمة الا 

و أمـام الضـطولاات للواتــ  العملـع ومنهــا تعـدد الأجهـمو الإداريــة وتركيـم الســلطة في       

يد الريي  الإداري الأعلى، ممـا يجعلـ  وهـو صـايب اختصـاص أصـيل يعاـم عـن القيـام          

دم ســيرن بانتظــام واضــطراد بجميــ  اختصاصــات  لويــدن ممــا ينــتا عنــ  عاــم المرفــق وع ــ

 لتحقيق أهداف .

تقنيــة أخــرى تاــو  أك ــر      و لهــذا يــاوت العديــد مــن الفقهــاء البحــث عــن وســيلة أو        

فعالية في الأداء رغـم أ  ظـاهرو التركيـم الإداري أـد أسـبابها الحقيقيـة في ميـل بعـض         

يرجـ  ذلـ    الرؤساء الإداريين از الإيتفاظ لأنفسهم بسلطة التقرير والبت في الأمـور و 

ــايل التفصـــيلية في     عـــادو از الجنـــوي بـــبعض الرؤســـاء از الرتابـــة التنفيذيـــة علـــى المسـ

بسـبب تعقـد هـذا    و 1الإدارات ال  يرأسها ويساعدهم في ذل  عدم تحديد الإختصاصات

الوض  ياو  من الضـروري لأي ادارو يدي ـة أ  تعتمـد نظريـة التفـويض في الإختصـاص       

تعهد سلطة ادارية ببعض اختصاصـها از سـلطة اداريـة أخـرى     الإداري، وال  بمقتضاها 

وهذا بناء على نص يسمح لها بذل  م  ايتفاظها بهذا الاختصاص بصفة أصلية فـر  

 يجرد الأصيل من سلطت  تماتيا م  عدم تركيم سلطة اتخاذ القرار في الأمور الإدارية.

ادارو يدي ــة الحــل   و بهــذا كــا  تــبب أســلوض التفــويض في الاختصــاص الاداري لأي   

المريــم لتنظــيم اداري مــبب علــى روي التعــاو  بــين الرؤســاء والمرؤوســين لتحقيــق أهــداف     

 المنظمة الإدارية.

و في الاار التحوت والمتم ل تارو في اعتماد التركيم الإداري في انجا  الأعمـات الإداريـة،   

ياـة عاـم المرفـق العـام     وبالتالع الب ء في تنفيذها وارهاق كامـل للـريي  الإداري والنت  
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عمـات التفـويض الإداري والوصـوت بالعمـل الإداري     اعن تلبية ياجـة الأفـراد وتـارو أخـرى     

 از الطريق السليم.

و لهذا كا  من الضروري اللاوء از التفـويض في الاختصـاص لمـا لـ  مـن أثـر كـبير        

 :  لتطري الاتاالية كالاتع على عملية التنظيم الإداري ونطات 

روعية التفــويض الإداري مــن الناييــة القانونيــة وهــذا يظهــر جليــا في     مــدى مش ــ-1

القــرارات الإداريــة المشــوبة بعيــب عــدم الاختصــاص لدعــوى أــاو  الســلطة، دعــوى الطــاء       

 القرارات الصادرو عن تفويض بالال(.

مرتبة ترار التفويض في التدرج الإداري والجهة القضايية المختصـة في الطعـن في   -2

 بالتفويض. ترارات الإذ 

و هو ما سوف نتناول  في هذا البحث وياو  أولا بالتطرق للتفويض في يـد ذاتـ  وهـذا    

 وفق العناصر التالية:  

 أولا: الإلاار المفاهيمع للتفويض

 ثانيا: الضواب  القانونية للتفويض في الاختصاص

 ثال ا: معوتات التفويض في الإختصاص

 : ص الإداريأولا: الإلاار المفاهيمع لتفويض الاختصا

تعــددت التعريفــات  صــوص تفــويض الاختصــاص بتعــدد الماويــة الــ  ينظــر اليهــا      

ــها تلتقــــع في أ  التفــــويض في      ــد مــــن التعريفــــات وكلــ ــذا جــــاءت العديــ كــــل فقيــــ  لهــ

 والاختصـاص الإداري وســيلة أو تقنيــة وجــدت لتطــوير العمــل الإداري وأدايــ  بفاعليــة وه ــ

رضـ  تخفيـف العـبء عـن الأصـيل ليتفـر  للمهـام        أسلوض من أساليب التنظـيم الإداري غ 

الجوهريـــة الأخـــرى لأ  التفـــويض في الاختصـــاص يعـــد في يـــد ذاتـــ  عمـــل اداري م تـــت  

أملت  الظروف ولابيعة العمل الإداري على أسا  هو است ناء من الأصل ييـث يفـتر    

ــ      ــ  بنفســـ ــي  بـــ ــار  الإختصـــــاص الـــــذي أنـــ ــيل أ  يمـــ ــية لافي الأصـــ  (لممارســـــة تخصـــ

ء يسـتطي  أ  يفـو  جـمء مـن اختصاصـ  للمرؤوسـين وأهـم هـذن التعريفـات          وكاست نا

 هع:  
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الفقي  عياش بن عاتور بقولـ  االتفـويض الإداري هـو ةليـة تانونيـة مـن ةليـات        تعريف 

تنظيم وتو ي  السلطة السياسية أو الإدارية وهع ةلية تسمح لهيئة تملـ  سـلطة مـا بـأ      

 2يعهد تسييرها از هيئة أخرى

لــدكتور أ ــد "يــو االتفــويض بأنــ  الســماي لســلطة مــا بــأ  تعهــد لعــو    و يعرفــ  ا

 ا3"دد بأيد أو بعض اختصاصتها اذا اعتبرت ذل  مفيد

كما يعرف  الأستاذ "مود ابـراهيم الـوالعا بأنـ  القـرار المشـروي الـذي تسـتند ايـدى         

ــرى دو  أ  تتخلـــــــى       ــرى أو أخـــــ ــلطة أخـــــ ــها از ســـــ ــن اختصاصـــــ ــمء مـــــ ــلطات جـــــ  الســـــ

 ا4تصاصعن هذا الاخ

ــا علـــى     مـــا نريظـــ  في هـــذن التعريفـــات للتفـــويض في الاختصـــاص هـــو التركيـــم امـ

الناييـــــة القانونيـــــة المترتبـــــة علـــــى التفـــــويض أو عـــــن المشـــــروعية القانونيـــــة أو نوعيـــــة  

ــويض في        ــرو التفـ ــف فاـ ــاب  في تعريـ ــا التشـ ــر جليـ ــ  يظهـ ــم أنـ ــ  رغـ ــات المفوضـ الاختصاصـ

 الاختصاص بصفة عامة

داري في العــالم العربــع بالأهميــة القصــوى ييــث كانـــت      و لم يحظــى التفــويض الإ  

مجرد دراسات عامة مستمدو مـن أياـام وهـذا لصـعوبة الموضـوي مـن الناييـة التطبيقيـة         

ــا يعهـــد          ــادرا مـ ــريي ، ونـ ــد الـ ــا  الإداري في يـ ــاق الجهـ ــة في نطـ ــلطة الإداريـ ــم السـ وتمركـ

 الريي  المباتر لمرؤوسي  ببعض التفويضات.

: لا ياـو  تفـويض الاختصـاص    انونية للتفويض في الاختصـاص ثانيا: الضواب  الق

الإداري بصــورو ةليــة، وانمــا تمليــ  الظــروف ومتطلبــات العمــل الإداري في يــد ذاتــ  وبهــذا    

أنالاــ  المشــري بالعديــد مــن الأياــام والقواعــد يجــب أ  تراعــى عنــد اعمالــ  يتــى يــ دي        

ســير العمــل الإداري التفــويض غرضــ ، وهــو الــتخلص مــن تركيــم الســلطة الــذي يعرتــل  

ويخفـــف العـــبء عـــن الـــريي  بتـــوفير الوتـــت وا هـــود وخلـــق جـــو المشـــاركة في العمـــل     

 الإداري بين العاملين في المنظمة الإدارية

و يبقــى التفــويض في الإختصــاص أمــرا ضــروريا اذا ك ــرت الأعبــاء علــى الأصــيل وفي   

الإسـت ناء تفـويض   نف  الوتت مقيـد بـالا ير مـن الشـرو  لأ  الأصـل عـدم التفـويض و       

جمء من الإختصاص اذا اتتضت المصلحة العامة ذل  وتـد وضـ  المشـري هـذن الضـواب       
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ــذن       ــ وليات وهـ ــي  المسـ ــالع تضـ ــل الإداري وبالتـ ــداخل في العمـ ــارض وتـ ــدب تضـ ــى لا يحـ يتـ

 الضواب  القانونية هع:  

: وهذا ما اتفقت علي  كل التشـريعات الحدي ـة اذ   وجوض نص تانونع يجيم ذل -

أ  يستند التفويض از نص يجيمن وياـو  بـنف  درجـة الـنص المـان  لرختصـاص       يجب 

والا أصـــبح التفـــويض غـــير مشـــروي وبالتـــالع يماـــن الطعـــن فيـــ  بالإلطـــاء لأنـــ  اذا تـــر    

التفويض بصورو عشوايية يسـتطي  الموظـف العـام في أي وتـت تفـويض اختصاصـ  وهـذا        

الإداريـــة، وتـــد اســـتقرت عليـــ    ســـي دي يتمـــا از تـــداخل الاختصاصـــات داخـــل المنظمـــة 

 التشريعات منها فرنسا، مصر، الجماير... الخ.

ففــع فرنســا نريــي العديــد مــن النصــوص الدســتورية والقــوانين والمراســيم أجــا ت          

الــذي أجــا  لــريي  الجمهوريــة  2220والمعــدت ســنة  1185التفــويض ابتــداء مــن دســتور 

ة عن  كما أجا  أيضا الدسـتور للـو ير   تفويض الو ير الأوت في رياسة مجل  الو راء نياب

 الأوت تفويض اختصاص  للو راء.

أجا ت القوانين والمراسيم التفويض لأهميت  في انجا  العمل الإداري ومنهـا القـانو     و

اللمالــ  البلــدي تفــويض جــمء مــن اختصاصــ    لبقولــ   1191الفرنســع الصــادر ســنة  

في الاختصـاص لاونـ  يرتـب نقـل     ا  التفـويض  لالـذي جـاء فيـ      1191ومرسوم  (للعمدو

اختصـــاص معـــين لا ياـــو  ممانـــا الا اذا اســـتند از نـــص تـــانونع ياـــو  لـــ  ذات القيمـــة    

ــام      ــا يرتـــب عليـــ  مـــن تعـــديل في نظـ القانونيـــة الـــذي أنشـــأ الاختصـــاص بـــداءو وذلـــ  لمـ

الاختصاص وبالتالع يتعين الالتمام بـذل  بالنسـبة للتفويضـات في الاختصـاص داخـل      

 (ونع للدولة.....النظام القان

 كما جاءت العديد من النصوص التشريعية في مصر تنص على التفويض ومنها: 

 .1150لسنة  58المعدت بالقانو   1199الصادر  00تانو  السلطة القضايية رتم -

 .1155الصادر في  19تانو  هيئات القطاي العام رتم -

 .1155في  الصادر 115تانو  انشاء الهيئة العمومية للإنفاق رتم -

ــادر  551تـــرار ريـــي  الجمهوريـــة رتـــم  - الخـــاص بانشـــاء مجلـــ  أعلـــى   1158الصـ

لاستخدامات الطاتة النووية ييث ينص هذا القـرار مـا يلـع: ا يجـو  للمالـ  أ  يشـال       

 من بين أعضاي  لجنة أو أك ر وأ  يفوضها في بعض اختصاصات ا
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لعـام   11رو الخارجية رتم كذل  القرار الو اري الصادر من و ير الاتتصاد والتاا-

والخـــــاص بتفـــــويض مركــــــم تنميـــــة الصـــــادرات المصــــــرية في مباتـــــرو  يــــــ        1155

 الاختصاصات المتعلقة بالعاملين في المركم المذكور.

أمــا في الجمايــر فقــد خضــعت الأياــام للقــانو  الفرنســع أثنــاء الاســتعمار ييــث لم       

يفو  اختصاصـ  للمحـافي    م مجل  الدولة الفرنسع للحاكم العام بالجماير أ ييج

ــا بعـــد الاســـتقرت فقـــد جـــاءت العديـــد مـــن النصـــوص الدســـتورية      منتـــدض بـــالجماير أمـ

بقولــ  ا لا يجـو  بـأي يـات مـن الأيــوات أ       1111بأياـام تمنـ  التفـويض ومنهـا دسـتور      

يفــو  ريــي  الجمهوريــة ســلطت  في تعــيين ريــي  الحاومــة لالــو ير الأوت( وأعضــايها         

ت الدســـتورية وأعضـــايها الـــذين لم يـــنص الدســـتور علـــى لاريقـــة  وكـــذا رؤســـاء الم سســـا

أخرى لتعيينهم، كما لا يجو  أ  يفو  سلطت  في اللاوء از الاستفتاء ويل ا لـ   

 .الشعبي الولاب وتقرير اجراء الانتخابات التشريعية تبل أوانها.....ا

 128منهـا المـادو   و أتارت أيضا بعض المـواد مـن تـانو  البلديـة والولايـة از التفـويض       

من تـانو  الولايـة بنصـها ايماـن للـوالع أ  يفـو  توتيعـ  لاـل موظـف يسـب الشـرو             

 5والأتاات المنصوص عليها في القانو  والتنظيمات

ــا المرســـوم التنفيـــذي رتـــم   ــانفع  5المـــ ر  في  122، 11و أيضـ ــو   1111جـ بنصـــ  ا يجـ

ــة        ــرار توتيـــ  القـــرارات الفرديـ ــو راء أ  يفوضـــوا بموجـــب تـ والتنظيميـــة از مـــوظفع  للـ

 6ادارتهم المركمين الذين لهم رتبة مدير على الأتل

ــويض - ــة التفـ ــن      جمييـ ــ  مـ ــمء فقـ ــى جـ ــاص علـ ــويض في الاختصـ ــرد التفـ : أي أ  يـ

على أسـا  أنـ  خـروج عـن المبـدأ العـام، وهـو الممارسـة          7الاختصاص والا عد غير صحيحا

 كنــا أمــام مصــادرو لمهــام  الشخصــية للإختصــاص الــ  فرضــتها القواعــد القانونيــة والا  

وخطــــورو  8الأصــــيل وأريــــدن مــــن اختصاصــــ ، وهــــذا يخــــالف المبــــدأ العــــام للتفــــويض  

 التفويض الالع لرختصاصات على العمل الاداري فهو بم ابة عمت للمفو  عن عمل 

مــا نريظــ  مــن اتــترا  المشــري جمييــة التفــويض هــو وضــ  ضــواب  يســير عليهــا  -

 ل  الأياام سواء في فرنسا، مصر، والجمايرالتفويض وهذا ما لمست  من ت
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و تــد أتــر مجلــ  الدولــة الفرنســع  صــوص التفــويض الجميــع اســتنادا لــنص المــادو  

وهــذا بــاترارن علــى أ  ياــو  التفــويض "ــددا       1185مــن الدســتور الفرنســع لعــام     59

 9ببعض الاختصاصات

ــو  وف      ــ  الا يجـ ــري بقولـ ــة المصـ ــ  الدولـ ــ  مجلـ ــب اليـ ــان ذهـ ــانو   و نفـــ  الاأـ ــا لقـ قـ

أ  يفو  الـو ير وكيـل الـو ارو  يـ       1119لسنة  02التفويض في الاختصاصات رتم 

ــانو  واللــــوايح بالنســــبة لويــــدو مــــن     ــات  المنصــــوص عليهــــا في القــ ســــلطات  واختصاصــ

 الويدات الإدارية ال  تتاو  منها الو اروا

مام : القاعــدو العامــة في التفــويض هــو الت ــ   عــدم تفــويض الاختصاصــات المفوضــة   -

الأصــيل باختصاصــات  الــ  أنيطــت لــ  تانونــا وكاســت ناء يســمح لــ  القــانو  تفــويض       

جـــمء منهـــا لتخفيـــف العـــبء عليـــ  ويشـــتر  القـــانو  أ  تاـــو  الاختصاصـــات المفوضـــة   

 اختصاصــــات أصـــــيلة وليســـــت مفوضـــــة مـــــن تبــــل ل صـــــيل مـــــن جهـــــة اداريـــــة أخـــــرى  

 لالمفو  لا يفو (

ام مجل  الدولـة الفرنسـع بقولـ  ااذا    و جاءت أياام ك يرو ت كد ذل  منها ي-

فو  المحـافي أيـد المهندسـين ممارسـة اختصـاص مـنح رخـص ملايـة السـيارات ثـم تـام            

هــذا المهنــد  باعــادو تفــويض هــذا الاختصــاص دو  نــص فــا  القــرار الصــادر مــن هــذا           

 .10المهند  الي  يعتبر ترار صادر من سلطة غير مختصة

لســنة  1212يــة العليــا المصــرية في الطعــن رتــم   و نفــ  مــا ذهبــت اليــ  المحامــة الإدار  

ييث جـاء فيـ  اينبطـع أ  ياـو  تـرار التفـويض "ـدد ييـث لا          1151السادسة الصادر 

يفر  ب  صايب السلطة في  ي  الاختصاصات ال  منح  القـانو  اياهـا علـى أسـا      

 أ  الاختصاص يمار  ولا يتنا ت عن ...ا

ب على أسا  الممارسـة الشخصـية واذا أجـا ن    و بهذا فا  التفويض في الاختصاص مب

القـــانو  فانـــ  أراد تحقيـــق منفعـــة عامـــة فـــر يوســـ  في تفســـيرن أو بمعنـــى ةخـــر لا يفســـر  

 11الاختصاص الا مرو وايدو

: ويشـتر  الاتابـة يتـى ياـو      أ  ياو  التفـويض في الاختصـاص الإداري ماتـوض   -

ختصاص والطمـو  في تو يـ    التفويض واضحا و"دد وبالتالع يتانب التداخل في الا

ــاج لــنص اذ  يجيــمن وتــد أتــر           ــو افترضــنا أ  التفــويض ضــمنيا فــر نحت الاختصــاص فل
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 12القضــاء تــر  الاتابــة في التفــويض وهــذا في ياــم مجلــ  الدولــة الفرنســع والمصــري 

ولا يمان الخروج عن هذا الشر  الا اذا دعت الضرورو وفرضت  متطلبـات العمـل الإداري   

وهـذا   13ء التفويض عن لاريـق الهـاتف أو التلطـراف رغـم صـعوبة اثباتـ       ييث يمان اجرا

مــا نســتقي  في بعــض الأياــام الصــادرو مــن المحامــة الإداريــة العليــا المصــرية ييــث أجيــم    

ــادر في    ــم الصـ ــمب في الحاـ ــا     51/5/1112التفـــويض الضـ ــ  فقهـ ــلم بـ ــن المسـ ــا امـ بقولهـ

القـانو  علـى خـرف ذلـ  فـا        وتضاء أ  القرار الإداري لي  ل  تال معين ما لم يـنص 

 م دى ذل  أ  ترار التفويض في الاختصاص يمان أ  يصدر تفاهيا...ا

الــذي أجــا  فيــ  لأيــد    22/5/1185و ياــم أيضــا مجلــ  الدولــة الفرنســع الصــادر    

 الو راء بتفويض أيد المحافظين تليفونيا

في واتـ  الأمـر   أما المشري الجمايري فلم يوجد ما يجيم أو لا يجيم التفـويض تـفاهة، و  

فــا  التفــويض الشــفوي في الجهــا  الإداري الجمايــري ورغــم أنــ  غــير منصــوص عليــ  في        

القــوانين المتعلقــة بــالتفويض الا أ  لابيعــة العمــل الاداري الــ  تتطلــب في بعــض الأمــور  

ــ  از       ــويض اختصاصـ ــيل از تفـ ــطر بالأصـ ــا يضـ ــذ ممـ ــرعة في التنفيـ ــتعاالية السـ الإسـ

 ف وتفاهة.مرؤوسي  عن لاريق الهات

: وهذا باتترا  القانو  الذي يصـدر  تحديد التفويض من ييث العضو والموضوي-

تــرار التفــويض مــن الســلطة المختصــة أي أ  الأصــيل هــو الوييــد الــذي لــ  صــرييات           

بقولـــ   1180لســـنة  1515التفـــويض، وتـــد أكـــد ذلـــ  مجلـــ  الدولـــة المصـــري رتـــم   

لأ  الاختصـاص يجـب مباتـرت  مـن      ااعتبر التفويض البالال اغتصابا جسـيما للسـلطة  

 تبل من عين  القانو  بالذات وبالتالع فا  هذا القرار بالال ومعدوم ولا أثر ل ...ا.

و من هنا يعتبر القرار منعدما اذا كا  مشـوبا بعيـب جسـيم وياـو  اذا صـدر مـن فـرد        

عادي أو هيئة لا تختص أصر بمماولة هذا الاختصاص ويعد القرار مشوض بعيب جسـيم  

 ترار فاتد لخصايص  كقرار اداري وهو عديم الأثر القانونع

و نتســاءت في هــذا الصــيا  عــن الحالــة الــ  لم يحــدد فيهــا الــنص الأتــخاص الــذين       

 يجو  التفويض اليهم؟

 للرد على هذا الس ات يوجد رأيين للفق 
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يــرى أنــ  يجــب أ  يفــو  از تــخص تاــو  لــ  ســلطة اصــدار القــرارات والــرأي     الأوت:

وبـــين هـــذين  14للفقـــ  يـــرى أ  الأصـــيل لـــ  كـــل الحريـــة في اختيـــار مـــن يفوضـــ  عال ـــان

الــرأيين أرى أ  التفــويض مانــة خطــيرو يجــب أ  تراعــى فيهــا ضــواب  ويــدود تتفــق مــ     

 سير الإدارو العامة.

 تال ترار التفويض: 

يعــد تــرار التفــويض تــرار اداري لابــد أ  تتــوفر فيــ  تــرو  وتــد أكــد ذلــ  القضــاء       

فرنسع بقول  اا  ترار التفويض لا يمان أ  ياو  تـفويا يلـمم أ  ياـو  كتابـة     الإداري ال

وأ  يتم نشرن بايدى الطرق العديدو ال  تملاهـا جهـة الإدارو في هـذا الخصـوص، وكـل      

ما يترتب على ذل  أننا لا نستطي  الايتااج بـ  في مواجهـة الطـير، ويعتـبر هـذا القـرار       

التالع مشـوبا بـالبطر  ولا يصـحح هـذا الأخـير      وكأن  صادر من سلطة غير مختصة وب

ــمم المشــري الجمايــري أ  تاــو  القــرارات الخاصــة      15بالنشــر الريــق لقــرار التفــويض    ويل

بنصـها ايجـو     11/222بالتفويض ماتوبة وهذا ما نصت علي  المـادو الأوز مـن المرسـوم    

يـة والتنظيميـة از   للو راء أ  يفوضوا بموجب ترار التفويض ترار توتيـ  القـرارات الفرد  

 موظفع ادارتهم المركمية الذين لهم رتبة مدير على الأتل....ا.

و يبقــى في الأخــير النشــر والاتابــة تــرلاا  ضــروريا  تتطلــبهم لابيعــة التفــويض في يــد  

 وهذا على أسا :   16ذات  رغم أ  التفويض تد يرد تفاهة

ونيــا أو لايحيــا للا أ  القــرار الخــاص بــالتفويض يســتند للــنص ســواء دســتوريا أو تان   -

 تفويض الا بنص(

 التفــــــــــــــويض الشــــــــــــــفوي يصــــــــــــــعب اثباتــــــــــــــ  وهــــــــــــــذا يــــــــــــــ دي از تشــــــــــــــتيت    -

 الإختصاصات بين الموظفين.

 التفويض الشفوي ي دي از تضارض في الاختصاص والتهرض من المس ولية. -

و ممــا تقــدم يماــن القــوت أ  التفــويض وســيلة ايتيالايــة يلاــأ اليهــا الأصــيل ولابــد أ        

 كل الشرو  والا كا  بالار وهذا هو مصير التفويض غير المشروي. تراعى فيها

أ    ي  الفقهاء أ  التفويض مهارو سلوكية يعا  ال قـة القايمـة بـين المفـو      

 ذل  والمفو  الي  لأ  ويدو الهدف يجمعهم في المنظمة الإدارية فر يتصور خرف
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ب المتعلقـة بـالتفويض فقـد    و تد عاف فقهاء القانو  الإداري على دراسـة كـل الجوان ـ  

تم تحديــد مضــمون  وبيــا  تــرولا  ويــدودن وكيفيــة ممارســت  ليحقــق فاعليتــ  داخــل      

المنظمات الإدارية ولان رغم ايالات  بال هذن الضواب  والقواعد بقـع التفـويض يواجـ     

 .مشاكل ك يرو تعتر  سير العمل الإداري

  ثال ا: معوتات التفويض في الإختصاص

 معوتات تخصية-1

 معوتات تنظيمية-2

 معوتات تخصية-1

و يتم ــل الأوز في اياــام الأصــيل عــن التفــويض وأســا  هــذا الــرفض عامــل نفســع     

 وهو ايسا  الريي  بقدرات  الفايقة في القيام بالعمل دو  ياجة للتفويض

 يب التمس  بالسلطة وعدم التنا ت عنها لفقدا  ماانت  داخل الجها  الإداري(.-

17المفو  والمفو  الي  في القيام بالعمل وتحمل المس وليةعدم ال قة بين -
 

ييث يفتر  أ  ياو  الريي  أك ر مرونة وهـذا بتمويـد المرؤوسـين بال قـة ليتمانـوا      

من القيـام بالعمـل والابتاـار والإبـداي فيـ  وبهـذا ياـو  العامـل السـلوكع للـريي  لعـدم            

 نضا  وتناعت  أ  التفويض سلب واغتصاض للإختصاصات.

 معوتات تنظيمية-2

و تتعلق هذن المعوتـات بالمنظمـة في يـد ذاتهـا وهـع عـدم اسـتقرار لاـرق العمـل ووسـايل           

 18التنسيق والرتابة وصطر يام المنظمة الإدارية

فقد ثبت أ  كبر يام المنظمة الإدارية يساعد على اعمـات التفـويض لا ـرو الأعبـاء     

تفــويض وتــد يــذر العديــد مــن    وعلــى العاــ  فــا  المركميــة الإداريــة هــع عــايق أمــام ال      

الفقهاء مـن تعقيـدات المركميـة ومـنهم الفقيـ  مارتـات ريمـو  في كتابتـ  وبسـبب هـذن           

المعوتـــات كـــا  لمامـــا علــــى البـــاي ين في علـــم الإدارو العامــــة أ  يجـــدوا الحلـــوت لهــــذن        

الصعوبات وياو  أساسها التاامل التنظيمع داخل الأجهمو الإدارية ييـث اذا تم تطـوير   

 الأجهمو على هذا المنهاج كا  مصير التفويض هو النااي.هذن 

المقتريــات للمســاهمة في ا الــة العوايــق الخاصــة    بــبعض و تــد تعــر  بعــض الفقهــاء 

 بالتفويض وهع:  
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ا  العنصــر الفعــات في عمليــة التفــويض بطبيعــة الحــات هــو الأصــيل ولهــذا يجــب       -

من  بعـدم تدرتـ  القيـام     تطير نظرت  عن التفويض ييث يظن الأصيل أ  التفويض عام

ــ  أهميــة التفــويض في ســير العمــل الإداري وعــدم           ــ  بتوضــيح ل بالعمــل ويــتم تطــير نظرت

 التفويض معناها ارهات  باافة الأعمات.

 على الريي  أ  يفهم أ  المرؤو  ل  مهارات ويجب أ  تمنح ل  فرصة اظهارها-

رف على أعمات المفـو   على الأصيل أ  يتقبل التفويض ويمار  دور المراتب والمش-

ــحاض      ــاو أصـ ــذا بمراعـ ــ  وهـ ــار المفـــو  اليـ ــن اختيـ ــاء ويحسـ ــ  في الأخطـ ــ  يتـــى لا يقـ  اليـ

 الخبرو والتاربة.

 تدريب المفو  الي  ليحقق التفويض أفضل النتايا-

تحفيــم المرؤوســين مــن خــرت الماافــآت علــى تبــوت التفــويض وتبقــى أيســن وســيلة     -

 يــد ذاتــ  وهــذا باســتحداب برنــاما داخــل الأجهــمو      لإ الــة العوايــق في الجهــا  الإداري في  

الإدارية تعمل علـى تـدريب الرؤسـاء علـى تقبـل التفـويض، وهـذا بـالتركيم علـى الجانـب           

النفسع وتد كانت مصر هـع الرايـدو في هـذا ييـث تم انشـاء الجهـا  المركـمي للتنظـيم         

ــدها ا      ــتحداب بعـ ــة ليـــتم اسـ ــوم الإداريـ ــادات للعلـ ــة السـ ــد القـــومع  والإدارو وأكاديميـ لمعهـ

تعمل على تدريب القـادو الإداريـين وت قـيفهم لإ الـة الأنانيـة       1151للتنمية الإدارية عام 

ويـــب الـــذات الـــ  يتصـــف بهـــا الـــريي  وتبيـــا  التفـــويض وأهميتـــ  لتحقيـــق التاامـــل    

 والتشاب  داخل المنظمة وبالتالع المصلحة العامة.

 خاتمة: 

يض الاختصاص أمرا ضروريا كلمـا اتسـ    أخلص في نهاية هذا البحث أ  عملية تفو

النشــا  الإداري وتمايــدت الأعبــاء علــى الرؤســاء ييــث يســمح التفــويض بعــدم تركيــم      

 الصرييات، ويساعد على انجا  الأعمات بسرعة وفعالية فيحقق بذل  كفاءو الآداء.

و رغــم الإدرا  التــام لأهميــة التفــويض في الوتــت الحاضــر فقــد أثبتــت الدراســة وجــود  

عوتات تحد من فاعليت  منها ما يرج  از الرؤسـاء في يـد ذاتهـم ونظـرتهم از عمليـة      م

التفــويض مــن خــرت مهــارتهم وتــدراتهم ومــدى اســتيعابهم وتقبلــهم لفاــرو التفــويض،        

ــة وبالتــالع تصــبح          ومنهــا مــا يرجــ  از عوامــل أوجــدها التنظــيم داخــل المنظمــة الإداري

الاختصاصــات والفوضــى ممــا يمنــ  تطويرهــا   تتخــب  في عــدم الاســتقرار وعــدم تحديــد   
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لأ  الــتطيرات العشــوايية الــ  تعيشــها المنظمــة الإداريــة تــد تحــدب خلــل داخلــها فتحــوت    

 دو  اعمات التفويض

لهــذا كــا  لمامــا النهــو  بــالإدارو وهــذا بتطويرهــا واصــريها مــن خــرت مشــاركة      

ية ليتولد لديهم يـب التعـاو    الجمي  سواء الرؤساء أو المرؤوسين في انجا  الأعمات الإدار

والشعور بالمس ولية ويبقى في الأخير التفويض في الإختصاص الإداري نمطـا مـن أنمـا     

التطــوير والإصــري الإداري يجــب أ  تحــي  بــ  تواعــد وضــواب  يحامهــا تنظــيم تــانونع  

ةمــر ليــتم أعمالــ  بطريقــة ســليمة وصــحيحة ولا يتــأتى ذلــ  الا بتــوفير فــرص التــدريب  

ي ويسن اختيار المفـو  اليـ  القـادر علـى ممارسـة الاختصاصـات المفوضـة وبعبـارو         الإدار

ــم النظـــر في          ــويض ثـ ــة التفـ ــة بعمليـ ــر البشـــرية المحيطـ ــام بالعناصـ ــب الاهتمـ ــرى يجـ أخـ

ــالتفويض وفــق ةليــة ســليمة وهــذا بوضــ  تشــري  مســتقل           التنظــيم القــانونع الخــاص ب

 .اصات الإداريةخاص ب  يمان اعتمادن في تفعيل التفويض في الاختص
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